
كان كلامنا المتقدم في بيان المقدمات التي إذا تمت ساغ لنا التمسك بالإطلاق، وذكرنا من جملتها أن يكون المتكلم في مقام البيان، وقلنا: إن كون المتكلم في مقام البيان يتناسب مع كون الحكم يصلح للانطباق على كل الأفراد وعلى بعض منها، أي بنحو القضية المهملة، لذا لابد من تبيان مطلب يرتكز عليه مسوغية التمسك بالإطلاق لكونه في مقام البيان.
وذكرنا في الأمس الماضي مرتكزاً من المرتكزات، خلاصته: أن العرف العقلائي من أهل كل لغة من اللغات يبنون على التمسك بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان، ورد الماتن وجود أصول لدى العقلاء يبني عليها العرف، وقال: إن الصحيح هو أن ذلك يرجع إلى ظهور الكلام، بمعنى أننا نتمسك بالإطلاق لكون الكلام ظاهراً في المدلول الإطلاقي، وشرحنا هذا المطلب بالبيان التالي، وهو أن التناسب مع القضية المهملة شيء، وحمل الكلام على الإطلاق شيء آخر، وأوضحنا ذلك بوجود عرفين لا يتنافيان بل يلتقيان أحدهما عرف عامي، والآخر أسميناه عرفاً جدياً مثلاً، بمعنى أن هناك نوعاً من الاهتمام في القضايا الشرعية يختلف عن القضايا العامة، لذا إذا تكلم المتكلم وهو في مقام البيان لبيان حكم شرعي، نجد لديه مزيد من الاهتمام وعناية لما يريد أن يفصح عنه، فهذه العناية والاهتمام تجعل العرف يحمل كلامه على الإطلاق إذا لم يقرنه بقرينة تبين مراده، كان هذا هو خلاصة للكلام واستشهدنا عليه ببعض الاستشهادات.
كلامنا في هذا اليوم في بحث العام المخصص:

مر علينا بحث العموم، الذي قلنا نستفيده من مجموعة من الألفاظ التي وضعت للدلالة على العموم، ككل وعامة وجميع والنكرة في سياق النفي أو النهي، والألف واللام الداخلة على الجمع، وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرناها فيما تقدم.

بحثنا في هذا اليوم أننا لو قلنا هكذا: (أكرم العلماء إلا الفساق)، فقد مر عندنا أن هذا تخصيص، بمعنى أن العموم لايراد به الاستيعاب والشمول لكل عالم عالم، وإنما يراد به تخصيص ذلك العموم بقسم من العلماء، وهم العلماء العدول غير الفساق، وقلنا: إن التخصيص يأتي على ضربين:

الأول: أن يكون التخصيص بالقرآن المتصلة، كالمثال الآنف.

والضرب الثاني: أن يكون بالقرائن المنفصلة، أي مخصصات هي في الحقيقة وليست بقرائن، ولكننا عبرنا بالقرائن بمعنى أن المخصص تارة يكون متصلاً بالكلام وتارة يكون منفصلاً، فقولنا: لا إله إلا الله، تخصيص متصل، لكن في قولنا: (أكرم العلماء)، ثم المكث سنة وبعد مرور سنة نقول: إلا الفساق، فهذا واضح أنه تخصيص، ولكنه تخصيص بالمخصص المنفصل، وفرق بين التخصيص بالمخصص المتصل والتخصيص بالمخصص المنفصل، والفارق أبناه فيما تقدم في بحث الإطلاق، ويأتي هنا في بحث العموم، خلاصة الفارق: إن الظهور ينعقد للعموم فيما يستوعبه ويشمله من الأفراد إذا كان المخصص منفصلاً، كما أن الظهور ينعقد للإطلاق فيما يشمله مما ينطبق عليه إذا كانت القرينة منفصلة، غير أنه لا يتم لنا ظهور في العموم ولا في الإطلاق إذا كانت القرينة متصلة والمخصص متصلاً، تتضيق الدائرة منذ سماعنا لوجود المخصص، فعندما نقول: (أكرم العلماء إلا الفساق)، نحن نعرف أن الحكم انصب على دائرة ضيقة لا تستوعب جميع العلماء، وإنما تستوعب قسماً منهم، وأما مع ورود المخصص المنفصل فقد استوعب الحكم جميع وجملة العلماء وصح حمل العموم على الشمول والاستيعاب لكل فرد فرد من العلماء، حتى مجيء المخصص المنفصل، هذا لا كلام لنا أيضاً فيه، لأنه اتضح فيما سبق من بحثنا في المطلق والمقيد، وألفتنا الانتباه إليه في بحثنا لمقدمات الحكمة.
وكلامنا في هذا اليوم في مبحث وهو أنه بعد ورود المخصص سواءً كان متصلاً أم منفصلاً، هل العام حجة في الباقي من الأفراد أم ليس بحجة، بمعنى أنه إذا اقترن بالكلام المخصص المتصل أو المنفصل، فهل نستكشف من وجود المخصص أن العام لم يستعمل في العموم،وإنما استعمل في غير ما وضع له، فهو مجاز؟

اختلفت كلمات العلماء، ولكل قائل بقول من الأقوال الآتية دليل يورده، فمن قال إنه مجاز أورد دليلاً، ومن قال إنه حقيقة في الباقي من الأفراد فيما عدا المخصص من الأفراد، فنحن في الحقيقة أزلنا قسماً ففيما عدا هذا القسم هو يبقى، استعمل فيما وضع له، أيضاً أورد دليلاً، من قال: إنه حجة في الباقي من الأفراد أورد دليلاً، من قال: إنه يكون مجملاً، لا نستطيع أن نحمله على كونه حجة في الشمول والاستيعاب للأفراد بعد التخصيص، أيضاً أورد دليلاً، من فصل وقال: هو حجة في الباقي من الأفراد، إذا كان التخصيص متصلاً أيضاً أورد دليلاً، ومن قال: إنه حجة في الباقي من الأفراد إذا كان المخصص منفصلاً، أيضاً أورد دليلاً، فعندنا أقوال متعددة، وكل قول من هذه الأقوال عليه دليل.
الماتن سيكون معنا في ذكر بعض هذه الأقوال، وفي تبيان الحق الحقيق الأولى بإمعان النظر والتدقيق، فيقول: لا يخفى أن المشهور من علمائنا الأبرار (رحم الله الماضين وأيد الباقين) هو عدم سقوط العام عن الحجية فيما بقي من الأفراد، يعني إذا خصصناه، وقلنا: إلا الفساق، يكون العام شاملاً لكل عالم عالم ماعدا الفساق.

قال صاحب الفصول (رحمه الله): عزي إلى أصحابنا، أي نسب، فالعزو إلى الشيء النسبة إليه، وعليه المحققون من مخالفينا، يقول صحيح بعض المخالفين قال: يخرج عن الحجية بعد التخصيص فيما بقي من الأفراد، بل يكون مجازاً، ولكن يقول: يوجد قسم من المخالفين، ويقصد بهم أبناء العامة، وليس مراده المخالفين في الرأي بل المخالفين في المذهب، فيقول: يوجد قسم منهم حقق هذه المسألة فتوصل إلى الرأي الذي عليه علماؤنا، قال: أيضاً العام حجة في الباقي من الأفراد بعد التخصيص.

ولماذا تارة يقول صاحب الفصول وأخرى يقول صاحب المعالم؟ 

يقول: لأجل أن أبين أن القول الذي ذهبنا إليه، عليه إطباق من علمائنا، ذكر في مسفوراتهم الأصولية.

 قال صاحب المعالم: لا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفاً، ولما يقول صاحب المعالم (لا أعرف) أي لا يوجد، لأنه لو كان ثمة مخالف لرآه صاحب المعالم وتعرف عليه، لأنه ما بقي كتاب في الأصول إلا ونظر فيه واطلع عليه، فصاحب المعالم متتبع، نعم يقول صاحب المعالم: رأيت كلاماً لبعض المتأخرين يظهر منه أنه عنده رغبة عن هذا القول، فالرغبة عنه هنا بمعنى أنه لايميل إلى القول بأنه حجة في الباقي بعد التخصيص.

وعن بعضهم (بعض من تأخر)، فكل هذا الكلام للمتأخرين، وأما المتقدمين فعليه إطباق، لا يوجد مخالف بحيث صاحب المعالم المتتبع الخريت للصناعة لم يجد بعد تتبعه أنكر حجية العام في الباقي بعد التخصيص، إذا قلت: أكرم العلماء إلا الفساق، فيقول: ليس بمعلوم أن هذا يشمل كل العلماء بعد التخصيص، بل يمكن أن يشمل قسماً من العلماء، فتصير بنحو الموجبة الجزئية، ولا تقدر أن تقول كل عالم عالم، كما سوف يأتينا، لماذا؟ لأن الأصل في العام أن يكون موضوع للعموم، فبمجرد مجيء التخصيص سوف نستكشف أن العموم استعمل في غير ما وضع له، وباستعماله في غير ما وضع له، بعد لا نقدر أن نطبقه على عموم الأفراد بحيث يكون مستوعباً لجميعهم، فنشك، لا نقدر، لأنه يصير من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا شككنا في شموله لبعض الأفراد.
وبعضهم قال: عندي تفصيل، نعم إذا كان المخصص متصلاً فليس بحجة في الباقي، وأما إذا كان منفصلاً انعقدت حجيته، هذا بعد انعقاد الحجية أخرج جزءاً، يقتصر على ما أخرجه المخصص المنفصل وتبقى الحجية على ما هي عليه، وبعضهم عكس، قال: هو حجة إذا كان المخصص منفصلاً، أما إذا كان متصلاً فليس بحجة، لأنه معلوم من الأول أنه لم يرد العموم، وهكذا تختلف الأنظار.

الدليل وقد أوردناه: 

لماذا لم يكن العموم حجة في الباقي من الأفراد بعد ورود المخصص؟ أي ما هي حجة من قال إنه ليس بحجة في الباقي؟ الحجة لمن أنكر الحجية، أو حجية من أنكر الحجية، يعني حجة من أنكر الحجية، ويصح بلا إشكال، هذا الذي أوردناه، يقول: نحن نعلم بأن العام له شمول واستيعاب، فلما يأتي المخصص نستكشف أن العام لم يستعمل فيما كان قد وضع له في الدلالة على الاستيعاب والشمول، لوجود القرينة وهي المخصص، فكم مراتب العموم؟ كثيرة، ولنفرض أن مقدار العلماء هم مائة، فقال: أكرم العلماء إلا الفساق، وكان عدد الفساق خمسة، خمسة في المائة نصف العشر، مقدار الزكاة، كان عدد الفساق خمسة، أخرجنا الخمسة، فتبقى مراتب للعموم، سوف يصدق العلماء على النقصان واحد واحد إلى أن يبقى ثلاثة أقل الجمع، فما هو المسوغ على أن نحمل العلماء على التسعين أو السبعين أو الثمانين، يعني لا نقدر أن نعين أي مرتبة من مراتب الجمع يصدق عليها العلماء، بل له قابلية متعددة، ولا قرينة لتعيين إحدى مراتب الجمع عن أخواتها، فيكون اللفظ مجملاً، ومعلوم أن اللفظ المجمل ليس بحجة، مر علينا أكثر من مرة أنه ليس بحجة، فهو مجمل.

عرفنا الدليل الأول على عدم الحجية هو الإجمال.

الدليل الثاني على عدم الحجية: مناط الحجية وملاكها ما هو؟ الظهور، هذه المراتب من الجمع لا يظهر العام في استيعابها وشموله لها، وفي انطباقه عليها فلا يكون حجة، يعني نحتمل الظهور والاستيعاب في كل هذه المراتب ونحتمل أنه يشمل بعضها دون بعضها الآخر، فبما أن الظهور ليس بمحكم، يعني متزلزل، والظهور الحجة هو الظهور المحكم، القوي المتين، الذي نستطيع أن نتيقن بحجيته لدى العرف، وفي بناء العرف عليه، ولكن بما أن هذا ليس كذلك فليس بحجة.
الماتن يقول: هذان دليلان لمن أنكر حجية العام في الباقي من الأفراد بعد ورود المخصص، ولكن كلا الدليلين لا يرقى إلى الخدش والإضعاف لحجية العام في الباقي، يقول: وحتى يتضح لنا ضعف الدليلين اللذين أوردناهما، الدليل الأول: أن يكون اللفظ مجملاً في انطباقه على مراتب الجمع المتعددة، فلم يتعين أن يكون قد انطبق على المرتبة الأخيرة التي تستوعب كل المراتب، والدليل الثاني:لايوجد ظهور محكم، الذي أسميناه القوي المتين، يقول: كلا هذين الدليلين ضعيف.

حتى يتضح لنا ضعف الدليلين الآنفين نورد مقدمة: نحن نسلم أنه إذا ورد المخصص بالخصوص إذا كان متصلاً، فقطعاً هذا المخصص المتصل يجعل الحكم مقصوراً على بعض الأفراد، قلنا: عدد العلماء مائة، وكان الفساق خمسة، يعني معناه أنه حتماً خمسة خرجوا، وهذا لاشك لنا فيه، والشك في أن الحكم باقٍ في استيعاب الخمسة والتسعين أم لا؟ يقول: هذا الشك، وإن كان كل شيء لابد أن تشك فيه، لا يوجد شيء الواحد لا يشك فيه، ولكن الإنسان ولله الحمد الله أعطاه العقل، تلك المنحة الإلهية، وجعله يرجع إلى المرتكزات الوجدانية، ويقرر فاهماً ويفهم مقرراً ما تعتمد عليه العقلاء في محاوراتهم اللفظية، والعقلاء يفهمون، خلاص خرج خمسة، بعد الباقي باقي، فقولنا: الباقي، مشكوك فيه، هل هو ظاهر، مراتب الجمع متعددة، كل هذه الإشكالات قابلة للدفع تارة وللرفع تارة أخرى، تعرفون الفرق بين الدفع والرفع؟

الدفع لايجعلها ترد مرة واحدة، والرفع ترد ولكن نطردها بعد ورودها، هذا هو المراد.

يقول الماتن: أريد أرتقي درجة أيضاً، لو سلمنا، يعني لا نسلم، ولكن لو تواضعنا وتنازلنا وسلمنا أن العام بعد ورود المخصص المتصل مجاز في الباقي، فلا نسلم عدم دلالته على بقية الأفراد، بل نجزم أن له ظهور في استيعاب كل فرد من الأفراد الباقية، لو سلمنا، وبهذا يظهر لنا جلياً أن ورود المخصص لا يجعل لفظ العموم مجملاً في صدقه على مراتب الجمع المتعددة، بل يكون باقٍ على حاله لا إجمال فيه، ويتضح لنا أيضاً أن الظهور في المقام باقٍ باقٍ باقٍ على حاله، سواءً قلنا: إنه حقيقة أو أنه مجاز، فله ظهور باقي، وهذا الظهور الباقي على حاله هو الذي يعتمد عليه العقلاء من أهل اللغة في محاوراتهم وتفهيم وتفهم مطالبهم مع ولدى غيرهم.

ولذلك يقول الماتن: على أنه لو فرض لزوم المجاز فلا إشكال في ظهور العام في إرادة تمام الباقي بعد التخصيص، وهو كافٍ في الحجية، بل المدار على هذا الظهور، ونحن لا علينا من كون اللفظ موضوع حقيقةً فيما استعمل منه أو مجازاً، بل علينا أنه ظاهر أو غير ظاهر، لأن الحجية عمدتها الظهور، وليس كالمجاز.
يقول: وإذا أردت أن تفهم كلامنا ارجع إلى ما استفاده العلماء في ظهورات الألفاظ وتطبيق هذه الظهورات على مداليلها، فيقول الماتن: ولذا لم يقع الكلام في دلالة القضايا ذات القيود الخاصة كالاستثناء والتوصيف وغيرهما على المنطوق، يعني جئت أنا بقضية ثم استثنيت من القضية، فلا يتكلمون في دلالة القضية على المنطوق، يقولون هذا الكلام له مفهوم أو ليس له مفهوم، يعني كأن المنطوق مسلم، دلالة اللفظ فيما وضع له أو استعمل فيه تامة، لم يناقش أحد في هذه الدلالة، فإذا قلت هكذا: أكرم زيداً إلا في الظهر، هذه دلالة استثناء من الحالات التي يسوغ إكرام زيد فيها، ما عدا الظهر، لأنك تريد أن تفرغه للصلاة، الصلاة الوسطى على بعض الآراء صلاة الظهر، فلا تريد أن تشغله بشيء آخر، طيب،هل أحد ناقش وقال: هذه القضية هل تشمل كل الحالات أو لا تشمل كل الحالات؟ لا أحد يناقش في ذلك من ناحية دلالة المنطوق، بل كلام العلماء دائماً هل لهذه القضية مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ وهذا مفهوم وصف طبعاً.

ولذلك يقول: ولذا لم يقع الكلام في دلالة القضايا ذات القيود الخاصة كالاستثناء والتوصيف وغيرها على المنطوق، يعني المنطوق باقٍ على دلالته، ولا في حجيتها في الباقي من الأحوال، وإنما وقع الكلام في أنها لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، فتأمل، يعني سوف يظهر لنا عدم الكلام في دلالة القضايا على المنطوق وكون المنطوق واضح الدلالة، ظاهر في بقية أحكام القضايا أن هذا هو الديدن، سواءً كان في سائر القضايا أو في العموم بعد التخصيص بالمخصص المتصل أو المنفصل، يعني يبقى العام على حاله.

ولذا يقول: وبالجملة، اختصر لك الكلام ولا يحتاج أن أطيل عليك، وبالجملة، ليس عندي إشكال ولا ريب في ثبوت الحكم لما عدا مورد التخصيص، فقط، وإلا الحكم ثابت لبقية الأفراد، خمسة وتسعين قلنا يشمل الخمسة والتسعين، أربعة وتسعين، يشمل الأربعة والتسعين، فلا نقدر أن نقول: نعم مراتب الجمع متعددة، ولا ندري أي مرتبة من مراتب الجمع مرادة فهو مجمل، ماهذا الكلام؟ لا إجمال أبداً، بل ظهور محكم، وهذا الظهور هو الظهور الذي يعتبره العرف من أهل اللغة حجة، سواءً كان هذا اللفظ موضوعاً له، نسميه ظهوراً وضعياً، أو لا، كما إذا كان بالإطلاق، فنسميه ظهور إطلاقي، يعني نحمل اللفظ على معناه المطلق، الذي مر عندنا، باعتبار كون المتكلم في مقام البيان، وتتم مقدمات الحكمة التي شرحناها فيما سبق.

وهذا يقول الماتن لا يفرق فيه بين القرينة الحالية والقرينة اللفظية، يعني قرينة مقامية أو قرينة مقالية، لا يفرق، ففي بعض الأحيان أقول لك: أكرم العلماء، وأنت تعرف قد شرحنا أمس مقصودي بالعلماء، فأسمينا هذه القرينة حالية، وفي بعض الأحيان أقول لك: أكرم العلماء، فجاء عالم متخصص في الأنساب، فقمت تريد أن تصنع له مأدبة كبيرة، فقلت لك: ما تريد أن تفعل، تقول: هذا عالم، فعلى رسلك هذا علم لا يضر من جهله، ولكنه قد ينفع، فنقصد غيره، فهذا تخصيص، يعني أنه لا أريد أن تكرم علماء الأنساب، بل أريد غيرهم من العلماء، الذين يترتب على علمهم فائدة.
ولذلك يقول: وبالجملة، لا إشكال في أن ثبوت الحكم لتمام ما عدا مورد التخصيص مقتضى ظهور الحجة، سواءً كان هذا وضعياً، يعني اللفظ موضوع لهذا أو إطلاقياً، أو بالعرف، ولذلك بمجرد أن جاء ذاك النسابة قلت، نعم قال أكرم العلماء، وهذا عالم في الأنساب، ولكني أنا أوقفتك وخصصت، وقلت لك: قولي أكرم العلماء لا يشمل النسابة، يعني معناه أن العرف يفهم العموم، لم يصر عندك إشكال، فبمجرد دخول هذا النسابة أردت أن تكرمه، فهذا دليل على أن العرف يشمل، أكرم العلماء، شامل لأي عالم في أي علم من العلوم.

والظاهر عموم ذلك لما إذا كان التخصيص بقرينة حالية غير لفظية قد احتف بها الكلام، مثل: أكرم العلماء، ونريد به العالم الفاهم المتقي النقي التقي الطاهر الزكي، بنحو يصلح للمتكلم الاعتماد عليه في البيان، فإن العام معها ظاهر في إرادة الباقي بلا إشكال.

ولكن يقول: أنا أريد أن أبين مطلباً، القرائن التي يعتمد عليها في المقام مختلفة، هذا مطلب جانبي طبعاً، فبعضها تكون مورد تباني بين المخاطِب والمخاطَب، وبعضها الآخر تكون من باب اللبيب بالإشارة يفهم، فأنا أقول: أكرم العلماء، ولكن قصدي الفقهاء الأصوليين، لأني لماذا أقول لكم: أكرم من هو متخصص في حقل من الحقول الأخرى؟ بل قصدي هؤلاء الذين يخدمون الشريعة ويبلغون أحكام الله تبارك وتعالى، طبعاً يقول: هذه قرائن، بعضها يذكر في اللفظ، وبعضها قلنا محذوف، ولكنه كالمعلوم، بل معلوم للمخاطِب والمخاطَب، وبعضها ليس بمذكور ولكنه مقدر، مثل (فاسأل القرية) أي أهل القرية، معروف، مثل بدلالة الإيماء أو التنبيه أو الإشارة التي مرت علينا في الأصول.

ولذلك يقول: غاية الأمر أن الاستعمال معها تارة يبنى على حذف التخصيص، أي حذف المخصص، وأنه مقدر ويفهم هذا المخصص من خلال القرينة، وهذا كسائر موارد الحذف والتقدير، فهذا ليس مجازاً في الحقيقة، يعني أنا قلت لك: أكرم العلماء أو الفقهاء، لكنك تعلم إنني غير التقي لا أعده عالماً، وغير الكذا لا أعده فقيراً، فليس الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته، بل عندي الذي لا يملك قوت يومه، فمعروف عندك المقصود من قولي: أكرم الفقراء، هناك قرائن، أو الذي لايملك قوت شهره، هذه تصير قرائناً.
الذي هو كسائر موارد الحذف والتقدير، فليس هذا مجازاً، يعني أنا أريد نمطاً خاصاً، ضرباً خاصاً، قسماً خاصاً، عنواناً خاصاً.

ولذلك يقول: وأخرى يبتني على التوسع باستعمال الكلام الدال في نفسه على العموم، بمعنى قد أستخدم اللفظ وهو يدلل على قسم من الناس، ولكني أريد ما هو الأوسع، مثل أقول لك: أكرم العلماء، فيأتي واحد دائماً مع العلماء، تقي نقي زكي ظاهر الذيل، وأنا عندي العمدة هي التقوى، يقول واحد: لقد قال لك: أكرم العلماء، وهذا لايعرف لا فقه ولا أصول، يقول لك: هو الفقه والأصول الواحد لماذا يدرسها؟ لأجل أن يتعلم الأحكام الشرعية ليعمل بها، ليكن تقياً كعالم،، فالنتيجة هذه هي، فأقول لك العمدة أن تكرم هذا التقي، فأنا صحيح قلت العلماء، ولكن معروف أنه هناك شيئاً يشمل ما هو الأوسع.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
